


· إلاهـــي لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا ،لك الحمد ربــي كما ينبغي لجــلال وجهك وعظيم سلطانك ...ربـــــــنا تقبل منا إنك أنت الســـميـــع العليـــــم وتب علينا إنك أنت التـــــــواب الرحيــــــــم .
· إلى سيد الكونين والثقلين إلى سيد الناس أجمعين سيدنا محـــمد عليه أزكى الصلاة و السلام.وآل بيته الطاهرين وصحبـــه والتابعــــين .
· إلى توأمة روحــي.....إلى نبع الحنـان ....إلى أغلى إنسـانة في الدنيا الغاليــة :
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة 
· إلى مثلـي الأعـلى ...سر نجاحــي ...إلى فخـــري و عزتـــــــي:
أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
· إلى أنســـي .......وبسمـــتي ......إلى زيـــنة الحيـــاة الدنيــا: 
كوثـــر،عبــير ،فاطمـــة الزهــراء وآيـــة الرحمــان .
وعبــــد الرحمـــان ،خــالـد وناجـــي محمد الهـادي . 
· إلى إخوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي:  
يوســــف ،شـــريف أســــماء ،رقـــية   
· إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع الذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .

ا



بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم الله الرحمان الرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
   "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون" صدق الله العظيم.

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ،إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
إلى أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ...أستاذي الأول في الحياة ...
إلى أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الغاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة... معنى الحب والحنان ... 
إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد إلى من بوجودهم أكتسب  قوة و محبة لا حدود لها ...
إلى من عرفت منهم معنى الحياة إخوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: 

سعاد ,يوسف ,رحيمة ,إسحاق ,حليمة ,مصطفى ,أمين .
إلى كل من وفاء سقلاب وسمية ،بن الصغير ،دخينيسة صفية،مبروكة بوعقارب 

إلى زميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتي في الدراسة 
وإلــــــــــــــــــــــــــى كل من حملاتهم ذاكرتي ولـــــــــــــــــــــــــــم تحملهم مذكرتي.

شكــــــر وتقديــــــر:
· في البداية الحمد والشكر كله لله تعالى الذي أعاننا بكرمه على إنجاز هذا البحث.
ثم بعد ذلك نتوجه بالشكر والثناء الجزيل إلى الأستاذ المشرف على البحث:
لخضـــــــر بن قومــــــار
 وعلى بذله كافة الجهود التي ساعدتنا على إنجازه فنسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناته.
· كما نتقدم بخالص الشكر والثناء للأساتذة الكرام :
والأستاذ حدبــون محمـد ، حمــــادي
· كما ويطيب لنا أن نتوجه بالشــــكر والامتــنان إلى الدكـــــــتور :
مــــونة عمر والدكتور بــاجو مصطفى 
·  ،وكل من قام بتدريســــــــنا في قسم العلوم الإسلامــــــــية .
وفي الأخير نسأل الله عز وجل أن يجزي مشـــايخنا خير الجزاء هو أهل ذلك والقادر عليه.
والسـلام عليكـم ورحمة الله  وبركــاته.
المقـــــــــــدمة:
· الحمد لله الذي أوضح الطريق للطالبين وبين سبيل الحق للسالكين وبصرنا سائر الحكم والأحكام في الدين واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أوضح دلالة، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى اصح الأقوال وأسد الأفعال، المحكم للأحكام والمميز بين الحرام والحلال,صلى الله عليه وعلى صحبه والآل، ومن اهتدى بهديه إلى يوم المآل .
· وبعد :
فإ ن من نعم الله على عباده أن شرع لهم هذا الدين، وبين لهم أحكام الحلال والحرام، ونظم لهم دينهم ودنياهم، عقيدة وسلوكا، عبادة ومعاملة و جعل شريعتهم محيطة شاملة.
كما قال الله تعالى  ﴿ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ ﴾
 
وقال سبحانه ﴿ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﴾
.
ولم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن ترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركهم بعد أن نزل عليهم قول الحق سبحانه وتعالى                 
 ﴿ ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﴾
 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالقواعد الكلية والضوابط العامة التي تنطبق على فروع كثيرة تفهم أحكام منها، واتصفت هذه القواعد بالثبات والشمول والتجدد، كي تشمل المسائل والنوازل الواقعة والمستجدة.
· كما جاءت بفتح باب الاجتهاد، كي يستنبط علماء الأمة من أدلة الكتاب والسنة والقواعد العامة أحكام ما يستجد من معاملات الناس وشؤونهم الخاصة والعامة شريطة أن يكون هذا الاجتهاد مضبوطا بضوابطه وشروطه حتى لا يتجزأ عليه من ليس أهلاله.
أبواب المعاملات المالية من أوسع الأبواب الفقهية حوت ضروبا من المعاملات المالية الحادثة، وألوانا من العقود المستجدة مما أبدعته العقول البشرية، لتسعى إلى تسويق سلعها بأكبر نسبة ممكنة، وتحقق لنفسها الربح الأعلى بتكلفة أقل،  وتسهم بحفظ حقوقها المالية بكل الطرق الممكنة والوسائل المتنوعة وهذا ما جعل أبواب المعاملات المالية تحفل بالكثير من الفروع والوسائل المستجدة التي لا تنحصر ولا تتناهى بحال .
ومن هذه العقود المستجدة في عصرنا الحاضر ما يسمى بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك والتي تعتبر من أهم المعاملات التي انتشرت في وقتنا الحاضر وأصبحت البنوك تتعامل بها وكثر سؤال الناس عنها.
ولأن الإنسان جبل على حب المال، فكان لابد له من ضوابط شرعية تنظم أمور الناس لتجنبهم الوقوع في المعاملات المحرمة , من الغش والخداع وغيرها من هذه الصفات المحرمة، التي جعلت الإنسان يتخبط فيها من دون رسم معالم الطريق التي توصله إلى سعادة الدنيا والآخرة، ومن هنا وقع اختيارنا على ذا البحث.
ولا تخفى أهمية هذا الموضوع، حيث انتشرت في الوقت الحاضر أنواع من المعاملات المالية المعاصرة التي تحتاج إلى تحرير وتوضيح وتكييف صحيح، والتي لابد من الوقوف على حكمها وممارستها بأصح وجه و إزالة اللبس والاستفهام من عقول المشككين بالمعاملات الإسلامية والتي تعود على الأفراد والمجتمع بالفائدة، والتي يستخدمها بعض البنوك والمؤسسات والتي يطرحها بعض الباحثين على أنها بديل عن القروض الربوية والمعاملات المحرمة أو المشوهة .
ويمكن صياغة مشكلة البحث من خلال طرح التساؤلات التالية: 
· ما مدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؟
· هل لهذا الموضوع أسبقية في الوجود أم شيء حديث مستجد؟
· هل لهذا العقد ضوابط وأحكام متفقة عليها أم لها اختلاف في حكمها، وما هي أهم الصور التي تناولتها؟
· كيف يمكن التعامل مع هذا العقد في مختلف البنوك ؟ وهل له أثر كبير في تعامل الناس اقتصاديا ودينيا؟
1. فرضيات البحث 
 الفرضية الأولى :نفترض أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد مهجن يجمع بين الإجارة و البيع بأنواعه المختلفة وصوره المتعددة وفق الأحكام الشرعية ويمثل بديل شرعي لعقد الإيجار التمويلي.
· الفرضية الثانية :نفرض أن لهذا العقد أهمية كبيرة في تعامله مع مختلف البنوك الإسلامية وغير الإسلامية .
· الفرضية الثالثة :قد يعتبر عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد جديد مستحدث وهذا لتنوع مسائله  الفقهية وصوره المستجدة التي أصبح الناس يتعاملون بها .
· المنهج الذي سرنا عليه في هذا البحث هو كما يلي :
· إتبعنا منهجا إستقرائيا .
-نذكر الآية القرآنية بين القوسين التاليين ﴿...﴾ ونلتزم بذكر رقم الآية والسورة التي وردت فيها تلك الآية.
-نذكر الحديث النبوي بين القوسين التاليين«...» ونلتزم بتخريجه وإن لم يكن الحديث في الصحيحين بينا درجة ذلك الحديث بأقوال الأئمة.
-إذا نقلنا قولا من أقوال العلماء أو غيرهم، فإذا وضعنا الإشارتين التاليتين "...." فمعنى ذلك أننا نلتزم بنقل القول نصا.
-في المذاهب الفقهية الأربعة، نوثق قول كل مذهب من كتب المذهب نفسه.
خطة البحث : قد قسمنا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وملاحق وخاتمة وفهارس عامة.
-المقدمة وتشمل على مايلي : 
 - المقدمة والتمهيد.
- أسباب الاختيار 
- الإشكالية
- الفرضيات 
- منهج البحث وخطته المفصلة 
الدراسات السابقة والصعوبات التي واجهة البحث .
-المبحث الأول : ماهية الإجارة المنتهية بالتمليك 
المطلب الأول:  تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 
المطلب الثاني: نشأة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك وأهم البحوث والندوات والمؤلفات التي تناولتها 
المطلب الثالث:   أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك وأركانها
-المبحث الثاني :حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.
المطلب الأول : صور الإجارة المنتهية بالتمليك الجائزة والممنوعة والقائلون بها.
المطلب الثاني :  صور الإجارة المنتهية بالتمليك المختلف فيها والقائلون بها وضوابطها.
-المبحث الثالث : مسائل  متعلقة بعقود الإيجار المنتهي بالتمليك :
المطلب الأول : كيفية تعامل البنوك مع هذا العقد.  
المطلب الثاني : ايجابيات وسلبيات عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.
المطلب الثالث :مسائل فقهية متعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك 
الملاحق :
وفيه، العقود-القرارات-الفتاوى.
الخاتمة : 
أهم النتائج المتوصل إليها.
الفهارس : 
· فهرس الآيات القرآنية. 
· فهرس الأحاديث النبوية . 
· فهرس المصادر والمراجع.
· فهرس الموضوعات .
لهذا الموضوع عدة دراسات سابقة من بينها دراسات مجامع الفقه الإسلامي والهيئات العلمية وكذلك البحوث والرسائل العلمية منها رسالة دكتوراه ورسالة الماجستير.
كما لهذا البحث صعوبات واجهته منها صعوبة التكييف الفقهي في مختلف صوره ومسائله وكذا تعامله مع البنوك الإسلامية والغير إسلامية.
وهذا نسأل الله صلاح القصد، وصواب العمل وحسبنا أننا قد بذلنا فيه الجهد وأفرغنا فيه الوسع،  فان يكن فيه من الصواب فمن الله وان يكن فيه من الخطأ فمن أنفسنا والشيطان وعلى الله توكلنا هو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
-المبحث الأول : ماهية الإجارة المنتهية بالتمليك.
المطلب الأول : تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 
 الفرع الأول :تعريف العنوان بالمركب الإضافي ) العقد – الإجارة – التمليك( 
الفرع الثاني : مشروعية عقد الإجارة المنتهية بالتمليك 
المطلب الثاني : نشأة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك أهم البحوث والمؤلفات التي تناولتها.
الفرع الأول : نشأة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك.
الفرع الثاني : أهم البحوث والمؤلفات والندوات التي تناولها عقود الإجارة المنتهية بالتمليك 
المطلب الثالث : أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك وأركانها.
الفرع الأول : إجارة منتهية بالتمليك في المنقولات. 
الفرع الثاني : إجارة منتهية بالتمليك في العقارات.
الفرع الثالث : أركان الإجارة منتهية بالتمليك. 
عقود الإجارة المنتهية بالتمليك:  
· المبحث الأول : ماهية الإجارة المنتهية بالتمليك :
   المطلب الأول : تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك :
   الفرع الأول : تعريف العنوان المركب الإضافي) العقد – الإجارة – التمليك ( :
· تعريف العقد,لغة : الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل بمعنى الضمان والعهد والوصل ويسمى الأمان والعهد لأنهما طريقتان من طرف الالتزام.
· العقد في الاصطلاح : يستعمل العقد في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء بأحد المعنيين.
المعنى العام : هو كل تصرف ينعقد بكلام من طرف واحد أو بكلام طرفين يسمى عقدا بالمفهوم العام عند الفقهاء إذا كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد.
المعنى الخاص : هو ارتباط الصيغة القولية أو الصيغة الفعلية الصادرة من المت

عاقدين على وجه المشروع بحيث يظهر أثره في مح العقد .

  تعريف الإجارة لغة : بأنها عقد برد على المنفعة بعوض والأجرة على العمل.
 وهي مشتقة من الأجر وفعلها أجر ولها معنيان .

الأول : الكراء على العمل.
الثاني : جبر العظم الكسير.
فأما الكراء : فالأجر والأجرة وكان الخليل يقول : الأجر جزاء العمل.
وأما جبر العظم الكسير فيقال عنه : أجرة يده وناس يقولون : أجرة يده فهذان أصلان والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حالة فيما لحقه من كد فيما عمله.

الإجارة في الاصطلاح : ورد تعريف الإجارة في المذاهب الأربعة فهي :
  عند الحنفية :عقد على المنافع بعوض.
  عند المالكية : تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض.

  عند الشافعية : عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل )العطاء القديم( والإباحة بعوض معلوم.
 أما عند الحنابلة : فالإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معلومة، أ موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم . 
ولعل التعريف الأخير هو الأدق و الأشمل لتعريف الإجارة في الاصطلاح الشرعي .
· تعريف التمليك لغة: مشتق من الملك والملك لغة يطلق على القوة والصحة، قال ابن فارس : الميم واللام والملك أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، يقال : أمك عجينة، وشده.
· التمليك اصطلاحا : لا يخرج عن المعنى اللغوي سابقا فهو قوة في الشيء وصحة 
وفي ضوء ما سبق سنقوم بتعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وبداية نقول أنه، عقد ظهر في العصر الحديث , لذلك لم يكتب عنه أحد الفقهاء المتقدمين .
أما الفقهاء المعاصرين فان معظم من كتب عن هذا العقد،لم يذكروا تعريف محدد له، وممن ذكر له تعريفا: 

  الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي :-حفظه الله – حيث عرفه بأنه تمليك منفعة بعض الأعيان (الأصول) كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة على أجرة المثل, على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها وذلك بعقد جديد .

وكذلك عرفه الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي بأنه : أن يتعاقد اثنان على عقد إجارة، وبدفع الأجرة لمدة معينة أو لعدد من الأقساط في مواعيدها بحول العقد إلى بيع .

وممكن ذكر له تعريفا أيضا الأستاذ خالد الحافي: حيث قال في تعريفه : عقد بين الطرفين يؤجر فيه أحدهما للآخر سلعة معينة مقابل أجرة، معينة بدفعها المستأجرة عند سداده لآخر قسط بعقد جديد.

ويمكن أن نختار تعريفا مناسبا من بين هذه التعريفات لهذا العقد وهو تعريف الدكتور وهبة الزحيلي وهو :تمليك منفعة بعض الأعيان (أصول )كالدور والمعدات مدة معينة من الزمن بأجرة معلومة تزيد عادة على أجرة المثل, على أن يملك المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بناء على وعد سابق بتمليكها في نهاية المدة أو في أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها وذلك بعقد جديد .
الفرع الثاني : مشروعية عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
   الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ففي :
1) القران الكريم : قول الله تعالى  ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾
  وفي آية أخرى قال تعالى  ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾

2) أما السنة النبوية المطهرة : قال عليه الصلاة والسلام , قال الله تعالى  «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجرا أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره» .

وقال عليه الصلاة والسلام « أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» 

مشروعيته :        
  من الإجماع : فقد أجمعت الأمة على مشروعية الإجارة ولم يخالف في ذلك إلى ما يروى عن عبد الرحمان ابن الأصم من أنه قال بعدم جواز الإجارة .
قال موفق الدين ابن قدامة : "وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة، إلا ما يحكى عن عبد الرحمان ابن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك، لأنه غرر, يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق, وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأقطار وسار في الأمصار" 

وممن ذكر الإجماع غير ابن قدامة، الإمام الشافعي، وابن رشد وغيرهم .

أما القياس : فان عقد الإجارة يقاس على عقد البيع في جوازه حيث أن البيع عقد على الأعيان، والإجارة عقد على المنافع والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان جاز عقد المنافع.
قال موفق الدين ابن قدامة : "والعبرة أيضا دالة عليها، فان الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما حاز العقد على الأعيان وجب أن يجوز الإجارة على المنافع ".

المطلب الثاني : نشأة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك وأهم البحوث والندوات التي تناولتها :
الفرع الأول : نشأة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك :
· نشأ هذا العقد عام 1841م في انجلترا تحت اسم الهاير بيرشاس {hire purchase} حيث ظهر هذا العقد أول مرة حين قام أحد تجار الات موسيقية ببيع هذه الآلات مع تقسيط أثمانها إلى عدة أقساط بقصد رواج مبيعاتها، ولكي يضمن حصوله على كامل الثمن ثم يلجأ إلى الصورة المعتادة لعقد البيع وانما أبرم العقد في صورة إيجار مع حق المستأجر في تملك آلة باكتمال مدة الإيجار، والتي معها يكون البائع قد استوفى الثمن المحدد لها.
ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع وكان أول هذه المصانع تطبيقا لهذا العقد هو مصنع سنجر لالآت الحياكة في انجلترا حيث كان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد الإيجار يتضمن إمكانية تملك الالآت  المؤجرة بعد تمام مبلغ معين على عدد من الأقساط تمثل في الحقيقة ثمنا لها.
ثم انتشر هذا العقد استعماله بصفة خاصة من قبل شركات الفحم والمحاجر , ثم ظهر عقد الليزينغ  {LEASING} في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953 , ثم ظهر في فرنسا تحت تسمية { Credit bait} عام1962 وهذا العقد يعتبر حالة جديدة للإجارة المنتهية بالتمليك أل أنه اتخذ طابعا جديدا يتمثل في تدخل طرف ثالث بين طرفي العقد الأصليين المؤجر والمستأجر هذا الطرف الثالث هو الذي يقوم بتمويل العقد بشراء أموال معينة هي في العادة تجهيزات ومعدات ثم يقوم بتأجيرها لمن بتعاقد معهما لفترة متفق عليها بينها...بعد ذلك انتقل هذا العقد إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك الإسلامية التي جعلت الإيجار المنتهي بالتمليك جزءا من العمليات الاستثمارية التي تقوم بها، حيث قام بتطبيق هذا العقد في عام 1398ه ,ومنذ تطبيق عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحتى عام 1410ه، استفاد من هذا العقل أكثر من عشرين دولة إسلامية .
  
الفرع الثاني : أهم البحوث والندوات والمؤلفات التي تناولت موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك :
أولا البحوث : 
· الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي لفهد بن حسون مكتبة المشكاة الإسلامية.
· مقاصد الشرعية في الإجارة المنتهية بالتمليك لعبد الكريم عبد الجواد عجم سنة أولى ماجستير بحث مقدم في جامعة دمشق.
· الإجارة المنتهية بالتمليك دراسة فقهية للشيخ دبيان محمد الدبيان بحث مقدم في ملتقى الفقهي ضمن مواقع رسالة الإسلام في موقع الألوكة .
· الإيجار المنتهي بالتمليك بحث حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقه الإسلامي.
    ثانيا المؤلفات :  
· كتاب معاملات المالية المعاصرة لوهبة الزحيلي دار الفكر دمشق سورية الطبعة الأولى2002 
· كتاب مجلة الواحات للبحوث والدراسات مجلة أكاديمية دورية محمكة تصدر عن المركز الجامعي غرداية-الجزائر- العدد 12 الجزء الأول طبع المطبعة العربية 11 نهج أحمد غرداية(1432ه-2011م) 
· كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكاساني الحنفي الناشر دار المعرفة في لبنان , الطبعة 1420هـ 
· كتاب عقد المقايضة للدكتور توفيق حسن فرج الناشر مؤسسة الثقافة الجامعية طبع عام 1985م .
   ثالثا الندوات والقرارات :   
· هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتاريخ هـ1420/11/16 بجدة 
· هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية 2003/2004 بالبحرين 
· مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي دورته الأولى لعام 1389 إلى الدورة الثامنة 1405 بمكة المكرمة
المطلب الثالث :أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك وأركانها :
هناك عدة أنواع من الإجارة المنتهية بالتمليك ،من بينها : 
1) إجارة الأعيان المنقولة :كالثياب والحلي والسيارات وغيرها .
2) إجارة الأعيان الثابتة :كالدور والمنازل والأراضي .

الفرع الأول :إجارة منتهية بالتمليك في المنقولات :
المنقول هو كل ماعدا العقار،وما في حكمه _ مما ينتقل ويحول _ فقد اختلف في كيفية قبضه :فيفرق بعض الفقهاء بين المكيل والموزون والمعدود والمزروع وبين غيرها من باقي المنقولات  
وقد يتحقق هذا النوع عن طريق توقيع اتفاقية بيع مفصلة يتعهد المستأجر بموجبها بشرائه المنقولات المؤجرة في نهاية مدة الإيجار بسعر مقطوع ويتم هذه الاتفاقية بالأمور التالية :
1) منح المستأجر الأفضلية في شراء المنقولات المؤجرة خلال فترة سريان العقد .
2) الإيجار يشمل التأمين وتكاليف الصيانة بحيث يتحمل المستأجر التكاليف .
3) إعادة التثمين خلال سريان العقد كانت الإجارة في الأصل عقد بمبلغ مقطوع محدد ،ولكن تدريجيا أصبح العقد يأخذ في الحسبان تغيير الأسعار في فترة سريان العقد وبهذا فقد أصبح عقدا بفائدة عامة .
الفرع الثاني : إجارة منتهية بالتمليك في العقارات :
العقار هو كل شيء يأمن فيه الهلاك غالبا ،كما صرح بذلك الحنفية في تعليلهم له وهو الأرض والنخل والأبنية وكذا السفن الكبيرة ،كما صرح الشافعية ،ويمكن أن يقاس على ذلك ما في حكمها من الأموال التي يؤمن فيها الهلاك غالبا ،فإن العقار وما في حكمه اتفق الفقهاء على أن قبضه يكون بالتخلية بين البائع والمشتري بحيث يمكن من الانتفاع به والتصرف فيه .
  الفرع الثالث : للإجارة أركان لابد من توافرها :
1- شروط عامة : يجب توافرها في سائر العقود لتكون صحيحة. 
- العاقدان : وهما المؤجر والمستأجر ويشترط فيهما الرشد والبلوغ لإبرام العقود 
-  الصيغة : وهي الإيجاب والقبول بمعنى أي تصرف من العاقدين يوحي بإيجاب و قبول. 
- المعقود عليه ( المنفعة والأجرة ) : ويشترط في المنعة أن يكون مباحة ومملوكة للمؤجر ومقدورا على تسليمها وينبغي التنبيه إلى أن المنفعة هي المعقود عليها لأنها هي التي يستوفي الأجر في مقابلها . 
2- شروط خاصة بالإجارة : 
· بقاء العين المؤجرة بعد استيفاء المنفعة المعقود عليها فلا يجوز إجارة الشمعة مثلا.  
· أن تكون المنفعة متحققة من العين ومقدورا على استيفائها منه فلا يجوز إجارة السيارة الضائعة               
· أن تكون المنفعة معلومة ومحددة لانتفاء الغرر والجهالة . 
· يشترط في الأجرة أن تكون معلومة محددة غير قابلة للزيادة إذا ثبت في الذمة. 

-المبحث الثاني :حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.
المطلب الأول : صور الإجارة المنتهية بالتمليك الجائزة والممنوعة والقائلون بكل منهما.    

الفرع الأول :الصور الجائزة والقائلون بها. 

الفرع الثاني :الصور الممنوعة والقائلون بها.
المطلب الثاني :  صور الإجارة المنتهية بالتمليك المختلف فيها والقائلون بها وضوابطها.
الفرع الأول :القائلون بالجواز فيها وأدلتهم 

الفرع الثاني :القائلون بالمنع وأدلتهم.
الفرع الثالث :ضوابط صور الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثاني: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.
    أثارت العقود المستحدثة للإجارة المنتهية بالتمليك جدلا ونقاشا بين الفقهاء المعاصرين و المجامع والهيئات الفقهية المتخصّصة حول مدى مشروعيّة هذه العقود واختلفوا  بين مجيز لها و مانع،و لكل طرف قوله و دليله و حجته في مختلف صورها،في هذا المبحث سنتطرق إلى أقوال العلماء في أهم الصور المتداولة و الشّائعة لهذا العقد
.
 المطلب الأول: صور الإجارة المنتهية بالتمليك الجائزة و الممنوعة والقائلين بكل منها. 
   الفرع الأول : الصور الجائزة و القائلون بها
1) الإجارة المنتهية بالهبة و لها صورتان:
1. الصورة الأولى: أن تشمل صيغة الإجارة على هبة السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة ،و سداد الأقساط المتفق عليها.
2. الصورة الثانية: أن يعد المالك المستأجر بأن يهبه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة و سداد الأقساط،و الفرق بين الصورة الأولى،أن الأولى فيها إيجاب الهبة مع عقد الإجارة،و الثاني الوعد بالهبة بعد فراغ عقد الإجارة و إنما الخلاف حادث من المعاصرين،وقال بها جملة من العلماء منهم : الشيخ عبد الله المنيع و الدكتور الضرير،و الشيخ عبد الله من بيه،و الشيخ عبد الستار أبو غدة و الشيخ محمد المختار السلامي.
وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
 .
الفرع الثاني: صور الإجارة المنتهية بالتمليك الممنوعة و القائلون بها.
  إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإجارية وهي كالتالي:
 ان يصاغ العقد على أنه إيجار ينتهي بتمليك الشيء المؤجر- إذا رغب المستأجر في ذلك – مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلا كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة،ويصبح المستأجر مالكا – أي مشتريا – للشيء المؤجر تلقائيا بمجرد سداد القسط الأخير " دون حاجة إلى إبرام عقد جديد".
  وهذا قال بالمنع جملة من العلماء منهم: الدكتور حسن علي الشاذلي و مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قرار رقم 110(4/12

المطلب الثاني:صور الإجارة المنتهية بالتمليك المختلف فيها.
الفرع الأول :القائلون بالجواز فيها وأدلتهم :
1. الصورة الأولى :أن تنتهي الإجارة بالبيع الذات بثمن معلوم.
وصورته هي كالآتي : أن يقول المؤجر- سواء كان رجلا أم بنكا - :أجرتك هذه السلعة بمبلغ كذا و كذا شهريا،على أنك إذا التزمت بسداد الأقساط في المدة المحددة،بعتك هذه السلعة بثمن كذا و كذا،سواء كان الثمن حقيقيا أو كان رمزيا،فيقول المستأجر:قبلت.
و به قال فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع و الهيئة الشرعية إذا توفرت له شروط ،منها:
1. الشرط الأول: أن يكون عقد الإجارة عقدا حقيقيا مستجمعا لأركان الإجارة و توفر شروطه و انتفاء موانعه من ذلك.
2. الشرط الثاني: أن يترتب على عقد الإجارة جميع أثاره المقررة شرعا للمؤجر و المستأجر،وذلك أن تكون العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر،لا يضمها إلا بالتعدي أو بالتفريط،فإذا لم يفرط فإن ضمنها على المؤجر،ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحمل ذلك المستأجر،او يشترط عليه ذلك في عقد الإجارة،وبناء عليه،فإن الصيانة الأساسية للعين تكون من وظيفة المؤجر،بخلاف الصيانة التشغيلية الدورية،كتغيير الزيت و الوقود و تغيير الشموع و نحوها.
3. الشرط الثالث : أن تكون نفقات التأمين على المؤجر إلا أن يحرم التأمين التجاري يشترط أن يكون التأمين إن وجد تأمينا تعاونيا و أما أن يجيز التأمين التجاري فيرى أن نفقات التأمين على المؤجر.
ودليل ما قال بالجواز:
أن اجتماع الإجارة والبيع في عقد واحد اجتماع صحيح،و لا محظور فيه،فعقد الإجارة و عقد البيع مبنيان على اللزوم،فلا منافاة بينهما،و كل عقدين لا تضاد بينهما،ولا يوجد نهي في الشّرع عن اجماعهما،و لا يترتب على اجتماعهما الوقوع في محظور شرعي،فلا مانع من اجتماعهما.
2- الصورة الثانية:أن تنتهي الإجارة بالتمليك بلا ثمن للبيع.
و صورته هي كالتالي:أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتهي تلقائيا بتمليك الشيء المؤجر،و تنتقل الملكية تلقائيا بأداء أخر قسط من هذه الأقساط دفع ثمن آخر،و لا وجود عقد آخر.
و هذا ما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عقد جائز ،و خرجوه على أنه عقد بيع معلق على شرط،وهو سداد جميع الثمن و قد خرجوا ذلك على قول الإمام أحمد بجواز تعليق البيع على شرط.
قال ابن قدامه :"فإن بعتك أن تنقدني الثمن على ثلاث،أو مدة معلومة،و إلا فلا بيع بيننا،فالبيع صحيح نص عليه."
و قال الشيخ ابن بيّة :"و هو أن يبيعه بشرط ألا يمضي البيع بدفع الثمن،فيكون البيع معلقا على دفع آخر ثمن،"وحسبما يفيده الزرقاني عن أبي الحسن على المدونة:"هذه الصيغة جائزة،معمول بها".
و قال الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير :"فقد درست عقود الإجارة المنتهية بالتمليك و اطلعت على ما كتب حولها،و استمعت إلى المناقشة الـي دارت بشأنها في عدة جلسات لهيئة الكبار العلماء،وقد ظهر لي أن هذه العقود لا تخرج على كونها عقود بيع و رهن،وهما عقدان صحيحان لازمان،و هذا تكييفها الشرعي،لأن مالك السيارة و نحوها لا يقصد إلا البيع،ذلك أن مستوردي السيارات إنما يستوردونها لبيعها لا لتأجيرها و المستأجر يلجأ إلى مستوردي السيارات إنما يريد شراءها،و لو كان يقصد الاستئجار لكان في إمكانه أن يلجأ إلى شركات و مؤسسات تأجير السيارات
 ".
و شبه الشّيخ أحمد الشّاذلي البيع مع اشتراط عدم نقل المالكية،بالبيع مع اشتراط عدم التّصرف في المبيع وقد نص المالكية على جواز أن يبيع المالك السلعة،بشرط ألا يتصرف فيها المشتري ببيع ولا هبة،عتق حتى يعطي الثّمن فهذا بمنزلة الرهن،وكان الثّمن مؤجّلا
.
3- الصورة الثالثة: الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع.
 تختلف هذه الصورة عن الإجارة المنتهية بالتمليك سواء كان التملك تلقائيا،أو كان التمليك عن طريق الإلزام بالبيع. و يأخذ هذا العقد إحدى الصورتين:
    الصورة الأولى: أن يكون الوعد غير ملزم لكلا الطرفين،فإن شاء أن يمضيا العقد،وإن لم يرغبا فيه رجعت العين إلى مالكها،وفي هذا الحال لا فرق في أن يكون الثّمن حقيقيّا أو رمزيّا،أو عن طريق سعر السّوق،مادام أنّ عقد الإجارة لا ينعقد إلا بعد انتهاء مدة الإجارة،و عن طريق التّراضي،فهذا عقد أجارة حقيقي اقترن به وعد بالبيع غير ملزم للطرفين،فإن تم بيع الموعود به كان بيعا صحيحا،ولا أعلم أي محظور شرعي يمنع من نفاذ العقد
 و لا أعلم خلافا في جوازها بين أهل العلم،لأن عقد الإجارة عقد مستقل بنفسه،توفرت فيه شروط و أركانه،و انتفت موانعه.
   الصورة الثانية: أن يكون الوعد ملزما للمالك(البنك) في بيع السلعة متى رغب المشتري في التّمليك بعد انتهاء مدّة الإجارة.
اختلف الفقهاء في حكم العقد إذا اشتمل على وعد ملزم بالبيع من طرف المالك .
فالذين ذهبوا إلى جواز الإجارة المنتهية بالبيع الملزم سيجيزون الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع من باب أولى وكذا يجيز هذه المعاملة كل من يرى أن الوعد الملزم ليس عقدا،ويجب الوفاء به
.
الفرع الثاني:القائلون بالمنع و أدلتهم.
  الصورة الأولى: أن تنتهي إجارة بيع الذات بالثمن المعلوم.
ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم عقد الإجارة المنتهية بالبيع،وبه أخذ غالبا هيئة كبار العلماء في السعودية،و مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قرار 110(4/12)
.
 و احتجوا على المنع بأن عقد الإجارة و عقد البيع قد ورد على عين واحدة على التوالي:الإجارة أولا يعقبه البيع ثانيا،فقد ورد في قرار هيئة كبار العلماء:بأن العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا: أنّه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقّر على أحدهما،و هما مختلفان في الحكم متنافيّان فيه،فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشترى وحينئذ لا يصح عقد الإجارة  على البيع،لأنه ملك للمشتري بعينه و منافعه،و العين المستأجرة و من ضمنها مؤجرها،فتلفها عليها عينا و منفعة.
ثانيا:إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.
ثالثا: أن هذا العقد و أمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة،وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء و يرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا و هو أن يبيع و يرهنه على ثمنه و يحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد و استمارة السيارة و نحو ذلك. 
الصورة الثانية: أن تنتهي الإجارة بالتّمليك بلا ثمن للبيع:
فهذا كذلك عقد باطل،وبه قال مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لما جاء في قراره رقم 110(4/12) بأنه عقد باطل.
الصورة الثالثة: الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع:
 ورجح جمع الفقهاء المتقدّمين منع الإلزام بالوعد كالحنفيّة من العلماء المعاصرين،منهم سماحة الشّيخ ابن باز،و الدّكتور محمّد الأشقر،و الدكتور الصديق الضرير،و الشّيخ بكر أبو زيد،والشّيخ سليمان بن تركي التركي، والدّكتور رفيق بن يونس المصري،وغيرهم وأفتت بالتّحريم اللّجنة الدائمة للبحوث العلميّة و الإفتاء في السعوديّة.
و الصحيح أن الوعد الملزم المقترن بالعقد إنما هو في حكم العقد ،وإن سمي و عدا،و ذلك لأن العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني.
فإذا تم الاتفاق على كون المواعدة ملزمة للطرفين،فهذا يصير الوعد عقدا،لأن الإلزام من أبرز خصائص العقد،و قد صرح الفقهاء بأن الوعد لا يعتبر عقدا و في ذلك يقول ابن حزم:"و التواعد على بيع الذهب بالذهب،أو الفضة بالفضة،وفي سائر الأصناف الأربعة ،بعضها ببعض..." جائز تبايعا بعد ذلك أو لم يتبايعا  لأن التواعد ليس بيعا .
وفي مذهب الحنفية جاء في المادة 171 من مجلة الأحكام:" صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع و أشتري ،لا ينعقد بها البيع" 

قال الشيخ نزيه حماد :"على المتواعدين لو اتفقا على أن يكون العقد الذي تواعدا على إنشائه في المستقبل ملزما للطرفين من وقت المواعدة،فإنها تنقلب إلى عقد، و تسري عليها أحكام ذلك العقد،إذا العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني"

الفرع الثالث:ضوابط صور الإجارة المنتهية بالتمليك
أولا ضابط المنع و الجواز في الإجارة المنتهية بالتمليك
1- ضابط المنع :أن يرد عقدان مختلفان،في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
2- ضابط الجواز:
1. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما على الأخر زمانا،بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة و الخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2. أن تكون الإجارة، فعلية و ليست ساترة للبيع.
3. أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، و بذلك يتحمل المستأجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه و لا يلزم المستأجر إذا فاتت المنفعة.
4. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيّا إسلاميّا ،لا تجاريّا،ويتحمّله المالك المؤجّر ،وليس المستأجر.
5. يجب أن تطبق عقد الإجارة المنتهية بتمليك أحكام الإجارة طوال مدّة الإجارة ،وأحكام البيع عند تملك العين.
6. تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة
.   
و عليه نجد أنّ الإجارة المنتهية بالتّمليك المشروعة هي التّي تتوافر فيها كل ضوابط الجواز المذكورة أعلاه ،وإن الإخلال بأيّ ضابط منها يجعلها تخرج من إطار الإجارة و هذا ما أكّدته دراسة مقارنة أجريت بين البنوك الإسلاميّة الماليزية و البنوك الإسلاميّة الشّرق أوسطيّة بشأن الإجارة حيث تحميل الزّبون المستأجر أعباء الضّريبة و التّأمين و الإخلال إلى الشّراء بالتّقسيط (شراء التأجير) ولن تعد إجارة منتهية بالتّمليك كما هو في المصارف  في الشّرق الأوسط
 .
المبحث الثالث :مسائل لها صلة بالموضوع.
المطلب الأول :تعامل البنوك مع عقود الإجارة المنتهية بالتمليك .
الفرع الأول :تعامل البنوك الإسلامية مع عقود الإجارة المنتهية بالتمليك
 ومجالات التطبيق.
الفرع الثاني :تعامل البنوك الربوية مع عقود الإجارة المنتهية بالتمليك .
المطلب الثاني :سلبيات وإيجابيات عقود الإجارة المنتهية بالتمليك .
الفرع الأول : إيجابيات عقود الإجارة المنتهية بالتمليك .
الفرع الثاني :سلبيات عقود الإجارة المنتهية بالتمليك .

المطلب الثالث :مسائل متعلقة بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك .

المبحث الثالث :مسائل لها صلة بالموضوع
المطلب الأول: تعامل البنوك مع عقود الإجارة  المنتهية  بالتمليك 
· الفرع الأول: تعامل البنوك الإسلامية مع عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ومجالات تطبيقها   
· تعتبر الإجارة المنتهية بالتمليك من الأساليب الجديدة التي إستحدثثها البنوك الإسلامية وهي تتميز بكون البنك لايقتني الموجودات و الأصول انطلاقا من دراسة السوق والتأكد من وجود رغبات لها ،بل إنه يشتريها استجابة لطلب مؤكد من أحد عملائه لتملك تلك الأصول وعليه فإن تملك تلك الأصول المؤجرة لاتبقى في ملكية البنك بعد نهاية عقد الإجارة كما هو الحال في الإجارة التشغيلية وإنما هي تنتقل هنا إلى ملكية المستأجر ويحتسب البنك الأجرة الإجمالية غالبا على أساس تكلفة الموجودات بالإضافة إلى ربحه وتقسط الأجرة بعد ذلك على فترات يتفق عليها .
· مجالات التطبيق:
تستخدم البنوك الإسلامية الإجارة التمليكية خصوصا في مجال العقارات وأجهزة الكمبيوتر والآلات والمعدات المختلفة وهي بهذا الأسلوب توفر للعملاء قدرا من الحرية في اقتناء الموجودات من المصادر التي يختارونها على أساس خبرتهم وتقديرهم الخاص .
المستأجر يتمتع في هذه الحالة بحيازة واستخدام العين خلال كامل فترة الإجارة وهو مطمئن البال بأنها سوف تؤول إلى ملكيته في نهاية مدة الإجارة ،كما أن البنك يحتفظ بملكية العين المتعاقد عليها ولا يتنازل عن ملكيته (بالهبة –البيع )إلا بعد سداد المستأجر جميع الأقساط الجارية المتفق عليها 
.
· الخطوات العملية للإجارة المنتهية بالتمليك:
 1عقد شراء الموجودات:
البنك :بناء على رغبة العميل لعقد إجارة منتهية بالتمليك ويقوم البنك بشراء العين وتملكها ويدفع الثمن المطلوب .
· البائع :يوافق على البيع ويوقع الفاتورة مع البنك على مكان التسليم .
2.تسليم وتسلم السلعة :
- البائع :يسلم العين المبيحة إلى البنك مباشرة أو إلى أي جهة أو مكان يتفق عليه في العقد .
- البنك :يوكل البنك عميله لتسلم المبيع أو يطلب منه إشعاره بوصول المبيع مطابقا للمواصفات المطلوبة .
3.عقد الإجارة :
البنك :يؤجر البنك العين لعميله بصفته مستأجرا ويعده بتمليكه العين.

المستأجر: يدفع الأقساط التجارية في الآجال المحددة والمتفق عليها.
4.تمليك العين :
عند انتهاء مدة الإجارة ووفاء المستأجر بجميع الأقساط المستحقة ويتنازل البنك عن ملكيته للعين لفائدة المستأجر على سبيل الهبة أو البيع حسب الوعد 
.
· الفرع الثاني :تعامل البنوك الربوية مع عقود الإيجار المنتهي بالتمليك:
الإجارة المنتهية بالتمليك وسيلة من وسائل التمويل الخاص لمساعدة ذوي الدخل المحدود من أفراد المجتمع للحصول على حاجة من حاجاتها الأساسية كالمسكن والسيارة و أدوات الزراعة ومكائن الصناعة .
وقد مارسته البنوك الربوية طبقا لنظامها القائم على الفائدة ،فلا تخرج هذه المعاملة عن دائرة القروض الربوية وإن كان التمويل يتم باسم التأجير ،فبعد انتهاء المدة المتفق عليها ودفع الأقساط الشهرية وهي تمثل القرض المقدم للعميل مع فائدته المقررة ،
لتنتقل بعدها السلعة أوتوماتيكيا إلى العميل وما عليه إلا أن يستحصل من البنك الممول شهادة بإتمامه دفع جميع الأقساط المطلوبة منه ويذهب بها إلى الجهة الخاصة لإبطال حق طلب البنك على السلعة بختم رسمي وتوقيع من المسؤول المختص بالمصلحة المعينة لذلك من قبل الحكومة .

قلنا آنفا :إن هذه العملية لاتخرج عن دائرة القروض الربوية وذلك لأن البنك الذي يقوم بتمويل شراء حاجة العميل من سيارة ونحوها –كما هو معروف – إنما يقدم له قرضا بفائدة معينة في السنة مضروبة في عدد السنوات المتفق عليه بين الطرفين يدفع العميل خلال أشهرها جملة القرض بفائدته المذكورة على أقساط معينة
جوانب تستحق المناقشة:

· على أن الموضوع وإن كان قد سبق إتّخاذ قرارات بشأنه إلاّ أنّه لايزال في حاجة إلى استمرار المناقشة في شأنه في جانب أو جوانب لم يسبق بحثها ولا مناقشتها ولا إتّخاذ القرارات بشأنها من قبل ،من بينها صورة الممارسة بالكيفية التي لاشبهة فيها بالعملية الربوية (القرض الربوي ) وكون الوعد المقترن بالعقد على أنه من قبيل الشروط المنافية لمقتضى العقد أم لا؟
· وهناك نقطة أخرى مهّمة يجب ألا يترك الموضوع دون مناقشتها  والبت  في شأنها ألا وهي مسألة تحديد مقدار الرّبح ،إنّ العملية ستنتهي بتمليك المستأجر للسلعة المؤجرة له ؛وهذا التمليك إنما يكون عن طريق الهبة الموعود بها أو البيع الموعود به أيضا ،وعلى أي تقدير فإنّ المؤجّر صاحب السّلعة لايتنازل عن بضاعته دون أن يحصل على الربح المناسب ،فحينما يؤجر لا يؤجرها بالإيجار المجرد مثل أي إجارة  عادية بل لابد أنه  يضع ثمن الإيجار بما يتضمن قيمة التكلفة مضافا إليه الربح ليتسنى له التنازل عن بضاعته بعد انتهاء المدة وإتمام دفع الأقساط بدون أن يخسر ؛فإن هناك _وخاصة البنوك وأمثالها _ إنما يتاجر وليس يقدم تبرعا أو مساعدة من أجل الخير والبر ،بل تجارة يقبض من ورائها الربح بأعلى مقدار ممكن .
· ويمكن أن نحصر الجوانب التي تستحق المناقشة فيما يلي :
· الجانب الأول:

قد ذكرنا من قبل أن صورة الممارسة لدى البنوك الربوية لاتخرج في الواقع عن دائرة القروض الربوية فعليه يجب علينا أن نقدم صورة جديدة للممارسة والتطبيق يصح أن تكون بديلة ومنزهة عن أية شبهة بالربا ويقتنع المسلم وهو يدخل في المعاملة ويثق بأنه قد تخلص من الربا وتحرر من الظلم الذي طاما يبحث عن منفذ للخروج منه .
وهذه الصورة كما تتراء لنا يجب أن تتكون من العناصر الآتية :

1) أن يتم العقد على عقد الإجارة العادية. 
2) أن تكون مدة الإجارة محددة ومعلومة .
3) أن يكون ثمن الإيجار مناسبا للسلعة (سكن أو سيارة أو ماكينة زراعية أو صناعية مثلا )طبقا لنظام العرض والطلب في المكان والزمان اللذين تم فيهما العقد ومناسبا لحجمها ودرجة المنفعة التي يمكن الإنتفاع منها.
4) أن يتحمل الطرفان تبعات ومسؤوليات تخص كلا منهما كما هو مقرر في بابه .
5) أن يقترن بالعقد وعد بالهبة أو بالبيع بعد انتهاء مدة الإجارة بالثمن المناسب لذلك كله .
6) في حالة البيع يتفق الطرفان على اعتبار الإيجار المدفوع في المدة التي انتهت أو جزء معين منه قسما من قيمة البيع ،سواء كان هذا مبنيا على وعد سابق يشتمل عليه الوعد بالبيع أو مبنيا على اتفاق جديد بينهما تم بعد المساومة الحرة بينهما .
7) أن يعقد عقد جديد للبيع مستقل عن عقد الإجارة ويكون هذا العقد بعد انتهاء مدة الإجارة وبعد الاتفاق على ثمن البيع ،وكيفية دفعه عاجلا أو آجلا في أقساط ،ومدة  التقسيط .
8) أن تحدد مدة معلومة جديدة لدفع القيمة أو بقية القيمة المتفق عليها بين الطرفين وعلى أقساط أخرى . 
9) يكون لأحد الطرفين الحق في عدم تنفيذ الوعد بالبيع أو الشراء بموافقة الآخر لأنهما كانا متواعدين على ذلك والمسلمون على شروطهم مالم  تحل حراما أو تحرم حلالا 
10) تسجل السلعة باسم المشتري كما يسجل حق الطلب على السلعة للبائع على أنها رهن للدين (القيمة أو بقية القيمة المتفق على أنها رهن للدين ؛القيمة أو بقية القيمة المتفق على دفعها في أقساط في مدة محددة معلومة )
11) في حالة الوعد بالهبة أو البيع القترن بعقد الإجارة في الصورة المقترحة للتطبيق كبديلة للصورة المطبقة في نظام التأجير الربوي لدى البنوك الربوية . وبهذا نطبق المبدأ الإسلامية ﴿لا تظلمون ولاتظلمون ﴾

· الجانب الثاني :
وهذا الجانب يتعلق بالوعد بالهبة  او بالبيع المقترن بعقد الإجارة في الصورة المقترحة للتطبيق كبديلة للصورة المطبقة في نظام التأجير الربوي لدى  البنوك الربوبية ، هل هو من قبيل الشروط المقترنة بالعقود أي عقد إجارة بشرط الهبة وعقد إجارة بشرط البيع ؟
وفي حالة اعتباره بمنزلة الشرط المقترن بالعقد هل هو من قبيل الشروط المنافية لمقتضى العقود فيفسد العقد أو يبطل هو في نفسه فقط دون أي مساس بالعقد بأي خلل ؟ على خلاف بين الفقهاء في المذاهب المختلفة في ذلك  ولكل وجهته وأدلته ، وموقفي بالنسبة لهذا الخلاف أني أميل إلى الثاني ،أخذا  بما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في في قضية بريرة المشهورة في باب البيوع في كتب الحديث ،حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لايحكم بفساد عقد بيع بريرة وإن اقترن به شرط باطل ، وهو أن يكون ولاؤها لسيدها الذي باعها لعائشة . وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تستمر في عقدها وشرائها دون مبالاة بالشرط المذكور ،وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في استنكار لهذا الشرط الباطل لأنه ليس في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله ( أي مخالف لما قرره الله وهو المخالف المنافي لمقتضى العقد )فهو باطل ولو كان مئة شرط . وشرط الله أحق وقضاءه أوثق .والشرط الصحيح المقبول و الذي هو كتاب الله بالنسبة لهذه القضية هو « إنما الولاء لمن أعتق »
 .
ومهما كان الأمر وعلى أن هذا الوعد بالهبة أو البيع المقترن بعقد الإجارة في مسألتنا هذه –كما هو ظاهر من قبيل الشروط المقترنة بالعقود إلا أنه ليس من قبيل الشروط المنافية لمقتضى العقد فلا يأتي هنا الخلاف في بطلان العقد وفساده ولا بطلان الشرط أو فساده في نفسه ، بل هو من قبيل الشروط الجائزة المقبولة (وعد مقبول شرعا ) .
ولكلا الطرفين الحق في عدم تنفيذه لأنه وعد في المعاوضات .وبهذا نكتفي دون الإطالة في هذا الجانب ،خاصة ، وقد قرر مجمعنا دورته الثالثة المنعقدة بعمان،الأردن بقبوله واعتباره وعدا مقبولا .

· الجانب الثالث: 

وهذا يتعلق بمسألة تحديد الربح فإن المؤجر كما  قلنا آنفا :(بنكا كان أو مؤسسة من المؤسسات التمويل العامة أو الخاصة ) لايقوم بالتأجير إجارة عادية و بالإيجار المجرد ،بل إنه لابد يضع ويحدد ثمن الإيجار بما يتضمن قيمة التكلفة  مضافا إليها الربح ليتسنى له  التنازل بسهولة عن بضاعة بعد انتهاء مدة الإجارة وإتمام رفع الأقساط بون أية خسارة تنزل وهو يتاجر ببضاعته بهذه الكيفية .
وبهذا أصبح الأمر واضحا أمامنا أنه في حالة البيع يكون هناك ثمن الإيجار مضافا إليه جزء من قيمة البيع الموعود به .وفي حالة الهبة يكون هناك ثمن الإيجار مضافا إليه مقدار زائد عليه في مقابل الهبة الموعود بها .
ففي الحالة الأولى سيصبح الأمر بمنزلة اجتماع بين عقدي الإجارة والبيع وإن لم يتم البيع بعد .ومعلوم أن إجتماعهمالايجوز لأنهما من العقود المتباينة وإن كانا من النوع الواحد حيث أن الإجارة نوع من البيوع لأن فيهما بيعا .ففي البيع بيع أعيان وفي الإجارة بيع منافع ولهما أثر واحد يتفقان فيه وهو انتقال ملكية العقود عليه بصفة التأبيد للطرف الآخر .وتباينهما يأتي من حيث أن البيع يقصد به العين ومنفعتها معا ،بينما الإجارة يقصد بها منفعة العين فقط وملكية العين في الإجارة لاتزال لصاحبها وعليه تبعات ومسؤوليات خاصة اتجاه العين حتي تبقى صالحة للانتفاع بها لايجوز وليس من العدل أن تلقى على عاتق المستأجر ،إلى آخر ما هنالك من فوارق بينهما معروفة مفصلة في بابها وليس هنا محل تفصيلها .
· تساؤل وحل للمسألة:
ذكر الشيخ الدكتور عبد الله إبراهيم هذه المسألة فقال :
"وإن كان الأمر كما اتضح فهنا يتبادر تساؤل وهو هل يجوز إضافة مقدار معين إلى ثمن الإيجار في مقابل البيع الموعود به وإن كان المشتري قد وعد بالشراء ؟إلى جانب أن الواضح للجميع أن الغرض من تقديم هذه الخدمة هو مساعدة ذوي الدخل المحدود للحصول على حاجة من حاجاتهم الأساسية؟ 

الحق أني أميل إلى أنه من الإنصاف بل من العدل أيضا وللطرفين معا لا للطرف الواحد فقط هو ألا يسمح بهذه الإضافة خاصة أن هذا الوعد _ كما هو اتجاه الأكثر _ غير ملزم .وإن كان هذا المأخوذ به في حالة البيع فكذلك يجب أن يكون في حالة الهبة .

وبقي الأمر بعد ذلك بالنسبة لموقف المؤجر هل يرضى بذلك وهو – كما هو معروف – ليس يتبرع ولكن يتاجر ،وكل ما يهدف إليه  الحصول على الربح بأعلى قدر ممكن ؟

فهنا أميل إلى أن يسمح للطرفين بالاتفاق على أن يضع المستأجر قدرا معينا مستقلا عن ثمن الإيجار ، في حساب الودائع الاستثمارية في البنك الإسلامي كضمان للبائع يستفيد منه ومن أرباحه المتجمعة في آخر المدة بمجرد أن تم عقد البيع على أنه جزء من القيمة أو بقية القيمة  ويتسلمه كله عاجلا ويتسلم بقية القيمة في أقساط خلال المد ة المتفق عليها بين الطرفين ،في حالة الهبة أميل ألا يكون هناك أية إضافة على ثمن الإيجار وأميل إلى أن يكون هناك وعد بالبيع فقط ،ولا يكون وعد بالهبة إلا ممن أراد أن يتبرع خالصا لوجه الله لا تحايلا إلى تحليل الربا أو إلى ارتكاب شبهة الربا باسم الهبة ثم يضع في  مقابلها ،وهي في مرحلة الوعد بها ،مقدارا معينا زائدا على ثمن الإيجار على اعتبار أن الجميع هو ثمن الإيجار مع أن ثمن الإيجار  المناسب العادل أقل من ذلك وبهذا – كما ظهر لي – نطهر العملية – عملية التأجير المنتهي بالتمليك – من أية شبهة بالربا ونطبق في آن واحد المبدأ القرآني العادل المنصف  ﴿ لاتظلمون ولا تظلمون ﴾ 
 والله أعلم."

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المطلب الثاني :ايجابيات وسلبيات عقود الإيجارة المنتهية  بالتمليك :
الفرع الأول: إيجابيات عقود الإجارة المنتهية بالتمليك :
1. الإجارة المنتهية بالتمليك يساعد في تخصيص الموارد بالنسبة للعميل ،حيث لايلجأ معه إلى التمويل من ميزانيته الخاصة ،ولا إلى مصادر أخرى كالاقتراض ،فيتمكن من الحصول على اللآلات والأصول المعمرة التي يحتاج إليها دون أن يقوم بشرائها ،وهذا ما أكسب الإجارة المنتهية بالتمليك إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل العملاء في الدول الصناعية 
.
2. الخيارات التي تمنحها هذه الصيغة ممثلة في إرجاع العين المستأجرة عند نهاية مدة الإجارة أو اقتناءها بسعر جد مناسب، هذا مع اختلاف الأقساط في كل من الخيارين.
3. هذه الصيغة تجنب المستثمر من كل ما تعلق بمخاطر امتلاك المعدات بل وتتجاوز ذلك لتمكنه من الإستفاذة المستمرة والدائمة من كل جديد في مجال التطور التكنولوجي للمعدات واللآلات وجميع الوسائل 
4. توفر هذه الصيغة الأمان للبائع من جانبين هما كالتالي :
- يأمن البائع من أن يتصرف المشتري بالبيع قبل سداد كامل الثمن 

- أن يأمن من مزاحمة الدائنين الآخرين في حال إفلاس المشتري 

- توفر عقود الإجارة فرصة للمؤجرين لإستثمار أموالهم في صورة أصول (بضائع وممتلكات)يتم تأجيرها للغير مع وجود شروط  تؤمن لهم استرداد الأصل في حال مخالفتها من قبل المستأجرين 
- الحصول على تمويل كامل قيمة الأصول المستأجرة لأن المستأجر يستخدم الأصل دون دفع قيمته نقدا.
- تلعب الإجارة المنتهية بالتمليك دورا هاما  في دعم القطاعات الزراعية و الصناعية والتجارية من خلال إجارة الآلات والمعدات الزراعية والصناعية الحديثة واستخدامها في العملية الإنتاجية وفي نهاية مدة الإجارة تؤول الملكية للمستأجر ،أما بالنسبة للقطاع التجاري فهناك فائدة  كبيرة تخدم هذا القطاع وذلك من خلال تأجير السفن وناقلات البضائع  وغيرها من المعدات التي تخدم هذا المجال وعند ممارسة  خيار الشراء سيصبح لدينا أسطول تجاري يسهم بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني ويحررها من التبعية لشركات النقل الأجنبية 

-الفرع الثاني: سلبيات الإجارة المنتهية بالتمليك:

- صعوبة القيام بإجراء أي نوع من التحسينات على الأصول المستأجرة دون الحصول على موافقة المؤجر . 

- حرمان المنشأة المستأجرة (في حال لم تمارس خيار التملك للأصل )من الحصول على قيمة الخردة في نهاية العمر الإنتاجي ( الاقتصادي ) للأصل.
- زيادة تكلفة الإستئجار في الأجل الطويل عن تكلفة الشراء و التملك ونرجع ذلك إلى أنه في حال شراء الأصل فإن المنشأة تتحمل تكلفة الأصل فقط بينما في حالة الإستئجارسوف يتقاضى المؤجر عددا من الدفعات الإيجارية التي تفوق في مجموعها تكلفة الأصل ، نظرا لأن المالك يقوم بمزاولة هذا النشاط لتحقيق ربح معين ( الفرق بين مجموع الدفعات  الإيجارية التي يتقاضاها وتكلفة شراء الأصل)
 إن مثل هذا الربح تتحمله المنشأة المستأجرة للأصل لفترات زمنية طويلة مما قد يجعل تكلفة استئجار الأصل تفوق تكلفة شرائه.
- يتعرض المؤجر لعدة مخاطر منها :
- مخاطر التقدم التقني للأصول المؤجرة .
- مخاطر هلاكها لأسباب خارجة عن إرادة المستأجر .
- مخاطر تدني القيمة السوقية للأصول المؤجرة

المطلب الثالث: مسائل متعلقة بعقود الإيجار المنتهي بالتمليك:
1. اشتراط عقد في عقد :
القول الأول:ذهب جمهور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد، وهذا القول هو قول الحنفية  والمالكية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بما يلي :

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحل سلف وبيع ،ولا شرطان في بيع ،ولاربح مالم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك »

عن أبي هريرة _رضي الله عنه _أن النبي _صلى الله عليه وسلم:« نهى عن بيعتين في بيعة » وفسروا الحديث بان المراد به اشتراط عقد في عقد.

القول الثاني :ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع :كالجمع بين البيع والقرض أو بين الإجارة والقرض.واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة .
_الترجيح:الراجح هو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولابأس به إلا إذا كان أحدهما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بين البيع والقرض،أو بين الإجارة والقرض،لحديث« لايحل سلف وبيع »
وأما قوله _صلى الله عليه وسلم «:ولاشرطان في بيع» فإن الحديث ظاهرأنه بعيد عن هذه المسألة ،فإن البيع في هذه المسألة قد اقترن بشرط واحد وهو أيبيعه هذه السلعة بكذا بشرط أيبيعه تلك السلعة بكذا،وليس فيه شرطان ’وإنما يوجد العقد،ويوجد شرط فيه ،فالأول يطالب بمقتضى العقد والثاني بمقتضى الشرط.  

وأما نهي النبي _ صلى الله  عليه وسلم_ عن بيعتين في بيعة فان المراد به كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  وغيره - بيع العينة ، حيث تضمن بيع مؤجل وبيع خاص وتضمن أيضا الشرطين: شرط التأجيل،وشرط  الحلول .

2. إشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية :
-عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط:

· يحتمل المستأجر نفقات صيانة السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر أويخرج السلعة من تحت يده
· أن بيع المؤجر الشيء المؤجر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة 

· لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة :
أولا :حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد :

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول:ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط:

· شرط يقتضيه العقد          

· شرط يلائم العقد 
· شرط يجري التعامل به ،أي جرى به العرف ،وأي شرط لايدخل تحث أحد من هذه الأنواع فهو شرط فاسد 

القول الثاني :ذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا إفتضى إلى محظور شرعي أو خالف مقتضى العقد 
 .

القول الثلث :ذهب الشافعية إلى أن الشرط لايكون صحيحا إذا وجد فيه محظور شرعي ،أوخالف مقتضى العقد ،أو كان شرطا لا عرض فيه 

القول الرابع :ذهب الحنابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود ويستثنون من ذلك الشروط التي تخالف مقتضى العقد 

القول الخامس :وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله –
وغيره أن ال‘صل في ذلك الحل والصحة إلا إذا خالف الشرع ،-لقوله صلى الله عليه وسلم- «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما » 
وهذا القول هو الراجح . 

ثانيا: حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية :

ورد في الباب حديث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ،ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك  »
-وقد اختلف العلماء على تفسير الحديث على أقوال منها :

القول الأول :أن المراد به التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة ؛كأن يقول :بعتك بكذا نقدا وبكذا نسيئة فيقبل الآخر على الإبهام –أي لم يحدد أي الصفتين قبل
 

القول الثاني :أن العقد إما إشتراط شرطين صحيحين أو أكثر فإنه يصح ويصح العقد  مراد به اشتراط شرطين فاسدين في العقد ،وهذا قول عند الحنابلة وعليه فيكون اشتراط شرطين فأكثر صحيح لا يفسد العقد ،لأنه لما كانت هذه الشروط لايؤثر في صحة العقد وهي منفردة فيلزم ألا تؤثر فيه وهي مجتمعة 
.   
3. تعليق عقد البيع على شرط مستقبل :
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما :

القول الأول :أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غير جائز وهذا قول الجمهور
 وعللوا قولهم: بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد الفورية  وأن لايكون معلقا . 

القول الثاني :أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

واستدل بما يلي :

· عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما – قال :أمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم –في غزوة مؤتة زيد ابن حارثة ،فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم  « إذا قتل زيد فجعفر وإن جعفر فعبد الله بن رواح»ه 
فالنبي صلى الله عليه وسلم –علق عقد الولاية على أمر مستقبل .
· أن الأصل في شروط العقود الإباحة والصحة ،والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة 
4. تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل :
اختلف العلماء في هذه المسألة واختلافهم فيها كاختلافهم في المسألة السابقة والأقوال فيها هي:

القول الأول :عدم جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل ’وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ،وعللوا قولهم هذا :بأن الأصل في العقود أن تكون منجزة .
القول الثاني:أن تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس به .

وإذا جاز تعليق عقد البيع على شرط مستقبل-على الراجح –فجوازه في الهبة من باب أولى :لأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات .
5. حكم الوعد والإلزام به :
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره ،فهل يجب الوفاء بالوعد أم لا؟

إختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها :

القول الأول:أن الوفاء بالوعد مستحب وهو قول الشافعية
والحنابلة 
 وأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان مأمورا به ديانة ’لأنه تفضل وإحسان، لقوله تعالى﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ 

القول الثاني :أن الوعد يجب الوفاء به وإن كان معلقا على شرط ،وهو قول الحنفية 

القول الثالث:أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب’ودخل الموعود في نتيجة للوعد وهذا قول المالكية 
 ، واستدلوا بقاعدة لاضرر ولاضرار.

القول الرابع :أن الوعد يجب الوفاء به ،وهو إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- 
 .
الخاتمـــــــــة :
· في نهاية هذا البحث نسأل الله ن نكون قد وفقنا في عرضه واستقصاء جوانبه ونسأله تعالى شأنه أن يتجاوز عنا الخطأ والنسيان والزلل، ونختم بحثنا هذا بأهم النتائج المتوصل إليها:
اولا :إن موضوع الإجارة ثابت بالكتاب و السنة و كذا بالإجماع و القياس
لم يكن لموضوع العقود الإجارة المنتهية بالتمليك في السابق شيئ من الدراسات او المعلومات

وإنما هو دراسة مستحدثة جديدة تناولها العديد من العلماء الفقهاء كما أجريا عدة بحوث بصددها
أثارت العقود الاجارة المنتهية بالتمليك دورا بارزا في تعامله مع مختلف البنوك الاسلامية و الغير الاسلامية كما انها اتاحت عدة فرص في تمتع المتاجر بإستخدام العين المؤجرة و هو مطمئن البال وكذا ساعدت ذوي الدخل المحدود من الأفراد المجتمع للحصول على حاجة من حاجاته الأساسية مثل السكن و السيارة و غير ذلك

كما يتم تعامل هذا العقد مع البنك بإجراء اتفاقيات محددة بينه وبين المتاجر على العين المؤجرة وهذا بعد سداد كل أقساط الجارية وانتهاء مدة الاجارة المتفقة الوعد بينهما حيث تنازل البنك عن ملكيته للعين بعد كل اجراءات منتفعة بينهما ويكون هذا الأخير على سبيل الهبة او البيع حسب
الإجارة المنتهية بالتمليك: " عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده لآخر قسط بعقد جديد".
ثانيا:الناظر في حقيقة هذه المعاملة يجد أنها تجمع عدة عناصر، وهي: 
أ .  بيع بالتقسيط لا تنتقل فيه الملكية إلا بعد الوفاء بالأقساط.
ب. الإجارة مع وعد ملزم بالتمليك للعين المؤجرة للمستأجر بهبة أو بيع.
ت. اجتماع عدة عقود في هذه المعاملة كالإجارة والبيع والوعد.
ث. عقد إجارة في المدة المحددة.

ثالثا:الإيجار المنتهي بالتمليك عقد مهجن يجمع بين التأجير والبيع .

رابعا::للإجارة المنتهية بالتمليك صور كثيرة منها ما هو جائز، ومنها ممنوع، وقد اختلف العلماء في ذلك 
خامسا:أكثر صور عقد التأجير المنتهي بالتمليك انتشارا أو تداولا هي:

أـ إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية ،وهي صورة ممنوعة باطلة .
ب ـ اقتران الإجارة ببيع الشئ المؤجر بثمن رمزي أو حقيقي ، فإن كان الثمن رمزيا فالصورة غير صحيحة .
وإن كان حقيقيا فالصورة صحيحة .
ج ـ اقتران الإجارة بوعد بالبيع ، وهذه الصورة صحيحة .
د ـ اقتران الإجارة بوعد بالهبة ، وهذه الصورة صحيحة .
ه ـ اقتران الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن يجعل له في نهاية مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور:
الأول : تملك السلعة مقابل ثمن . 
الثاني :مد مدة الإجارة .
الثالث : إعادة السلعة إلى المؤجر ،وهذه صورة صحيحة .
_ كما تجلى لنا أنه رغم المفاهيم المتنوعة لدى الفقهاء إلا أنها لاتخرج من مشكاة واحدة فهذا من رحمة الشارع بالعباد ،وبفضله جل وعز ثم بجهود العلماء والفقهاء المعاصرين استطعنا أن نكيف المعاملات مع المقاصد الشرعية في سبيل حفظ المال واعتباره مطلبا أساسيا شرعيا .
يمن خلال الجهود المستمرة أن نكيف المعاملات مع المقاصد الشرعية, وهذا بفضل الله علينا , ثم بجهود العلماء والفقهاء المعاصرين ,وهنا تتجلى المقاصد الشرعية من المعاملات في سبيل حفظ المال واعتباره مطلباً أساسياً شرعياً في الحياة العامة  .
_ لايسعنا في ختام هذا العمل المتواضع  إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى   ونحمده على أن أعاننا على إتمامه فإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان وإن أصبنا  فبتوفيق الله وحده ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  العالمين .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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03. علي أبو الفتح أحمد شتا ،المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية من منظور محاسبي ،بحث تحليلي رقم 60 ،كلية التجارة جامعة القاهرة .
04. دبيان محمد الدبيان ، الإجارة المنتهية بالتمليك .
05. حسن علي الشاذلي ،الإجارة المنتهية بالتمليك ،مقدم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،الدورة الخامسة ،الجزء الرابع .
06.   مكرم محمد صلاح الدين مبيض ،الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك وفق معيار المجلس الإسلامي رقم 80 ،بالمقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 ،دراسة تطبيقية في المصارف الإسلامية .
07. عبد الله بن بية ،  الإجارة المنتهية بالتمليك ،مقدم  في مجلة مجمع الفقه الإسلامي  للدورة الخامسة .
08. القره داغي ،الإجارة المنتهية بالتمليك ،بحث في مجلة مجمع البحوث الإسلامية .
09. . زكي الميلاد ،المصارف الإسلامية من  منجزات الفكر  الإسلامي المعاصر ،مراجعة لتحول وتطور الأفكار الأقتصادية الإسلامية ، مجلة الكلمة ، منتدى الكلمة للدرات ،بيروث ، ع :14
010. مجلة الواحات للبحوث والدراسات مجلة أكاديمية دورية محكمة تصدر عن المركز الجامعي غرداية  ،الجزائر :الجزء الأول . 
· الهيئات والقرارات والفتاوى :
01. عقد تأجير عقاري منتهي بتمليك للأفراد ، صدر من مؤسسة بنك البركة الجزائري .
02. فتوى مقدمة لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف ،لولاية غرداية .بشأن عقد إيجار منتهي بالتمليك.
03. قرار بيت التمويل الكويتي ،الصادر بتاريخ 7_11(رجب ،مارس )1407ه 1987م 
04. قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي ،رقم 110 (12/4) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ،وصكوك التأجير .
05. قرار هيئة كبار العلماء في السعودية ، رقم 198.
06. مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي .العدد :12.
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 �  سورة الأنعام الآية (38).


�  سورة النحل الآية (89).


 �  سورة المائدة الآية (3).


�  صالح العلي ،نظرية العقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة  ،ص 6


�  مصطفى ابراهيم وآخرون ،المعجم الوسيط ، ج 1:ص6


 �  أبو سليمان عبد الوهاب ،عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامي ،ص 21.20


� ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج :1،ص62


� المرغنياني أبو الحسين علي ،الهداية على شرح بداية المبتدأ ،ص231


�  صالح العلي، السابق ،ص 66


�  وهبة الزحيلي ،المعاملات المالية المعاصرة ،ص 39


� صالح العلي ،المرجع السابق نفسه ،ص.66


.�  خالد الحافي ،الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي ،ص6


)�  سورة الكهف الآية (77.76


)�  سورة القصص الآية( 27.26


.� أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الإجارة ،باب إثم من منع أجر الأجير ،رقم 532/215 رقم8  26


.�    أخرجه ابن ماجة ،رقم 2570 ،باب إثم من منع أجر الأجير


).� ا بن قدامة المقدسي ،المغني (8/6) أنظر الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلا مي





 ،.�  خالد الحافي ، ص :25/32


� ابن قدامة ،المرجع السابق نفسه ، (8/6).


�  عبد الله بن بية  ،بحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،(4/2663) ،وعقد البيع والمقايضة ،لحسن توفيق  ،ص 27


� أحمد محمود محمد نصار ،عقد الإجارة فقها وتطبيقا في عشرين سؤال وجواب في التمويل الإسلامي ، جامعة القاهرة ،ص11


.� أحمد محمد محمود ،الإجارة بين الثراث الفقهي والتطبيقات المعاصرة في مجال التمويل الإسلامي ،ص 3


�  علي أبو الفتح أحمد شتا ،المحاسبة في العقود الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الاسلامية ،ص85. 


� ديبان محمد الديبان ،بحث الإجارة المنتهية بالتمليك ،ص 07.


� فهد ابن حسون ،الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي، ص 19.


�  دبيان محمّد الدبيان ،المرجع السابق ،ص03 .  


� حسن علي الشاذلي"الإجارة المنتهية بالتمليك" بحث مقدم في مجلة المجمع الفقه الإسلامي للدورة الخامسة ،الجزء الرابع،ص 2640.


� المرجع نفسه،ص 05.


� دبيان محمد الدبيان،المرجع السابق،ص 08


� مجلة مجمع الفقه الإسلامي،العدد الثاني عشر(1/698).


� علي حيدر،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ،(1/140).


� دبيان محمد الدبيان،مرجع سابق،ص 10.


� عبد الكريم عبد الجواد ،معجم المقاصد الشرعية من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك،ص 42.


� مكرم محمد صلاح الدين مبيض، الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك وفق معيار المجلس الإسلامي ،ص 42.


� أ.موساوي زهية وغيرها،  التمويل الإسلامي للمشاريع الاقتصادية فرص وتحديات ،ص(192).


� أ. موساوي زهيّة وغيرها،المرجع السابق ص(192-191).


� البقرة ،الآية (289).


� اخرجه مسلم في صحيحه،في كتاب العتق،رقم الحديث(2769).


� ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (ص5/2175_2167) .


� البقرة الآية (289)


� بحث الدكتور عبد الله إبراهيم ،المرجع السابق ،(5/2177_5/2181)


� زكي الميلاد ،" المصارف الإسلامية من منجزات الفكر الإسلامي المعاصر":مراجعة لتحول وتطور الأفكار الإقتصادية الإسلامية" ، ص:255 .


� مجلة الواحات للبحوث والدراسات  ص.129_130.  


�.مكرم محمد صلاح الدين مبيض ،الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك وفق المعيار المحاسبي الإسلامي،ص..34,33


� مكرم محمد صلاح الدين مبيض،المرجع السابق ص 32


� أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوع في باب ما جاء في كراهية بيع ما  ليس عندك رقم الحديث (1234) وأخرجه النسائي في سننه في كتاب البيوع في باب شرط في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة رقم الحديث(4603) وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب التجارات باب، النهي عن بيع ما ليس عندك رقم الحديث (2188) وأخرجه الإمام احمد في مسنده رقم الحديث (6633) قال الألباني حسن صحيح .


� رقم الحديث في سننه في كتاب البيوع في باب في منع بيعتين في بيعة رقم الحديث (3461)


� فهد ابن حسون ، الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي ،مكتبة مشكاة الإسلامية،ص23.


� فهد بن حسون ،المرجع السابق ، ص24


� أنظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،الدورة الخامسة (4/2633)


� أنظر حاشية ابن عابدين  (7/282-283).


�  انظر تحرير الكلام في مسائل الإلزام لاامام أبي عبد الله محمد ابن محمد الخطاب تحقيق عبد السلام محمد الشريف .


� انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب ، ص(2/33) على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي .


� انظر الشرح الكبير (11/23).


� انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/126-182)  وقد استفاض شيخ الإسلام  رحمه الله في تقرير هذه المسالة  


� أخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده في سننه في كتاب الأحكام ،باب الصلح ،رقم الحديث (1352) وقال عنه :هذا حديث حسن صحيح ،وأخرجه ابن ماجه في كتاب سننه في كتاب الأحكام ،باب الصلح (2353) ،وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في سننه في كتاب الأقضية في باب الصلح ،رقم الحديث (3594) وأخرجه أحمد في مسنده ،رقم الحديث (8566)قال الألباني :حسن صحيح (أنظر سنن أبي داود بتعليق الإمام الألباني عليه ص(544).


� سبق تخريجه. ص 32.


� نقله الدكتور حسن الشاذلي عن الحنفية والشافعية والمالكية والبغوي والخطابي (أنظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة (4/2635)


� أنظر الشرح الكبير (11/228) .


� فخر الدين عمان بن علي الزيلعي الحنفي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.انظر الفروق للقرافي  (1/229)،والمجموع شرح المهذب للنووي للشيرازي  (9/249). 


� انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي ألبعلي (ص276).


� أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة مؤتة من ارض الشام ،رقم الحديث (4261).


� انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووي ،لمحمد علان الصد يقي ،(6/258)،دار الفكر في لبنان ،طبع عام 1398ه..


� أنظر المبدع في شرح المقنع ،لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح .


� سورة التوبة الآية (91).


� أنظر غمز عيون البصائر ،للحموي (3/237).


� انظر تحرير الكلام على مسائل الالتزام للخطاب (ص154_155).


� انظر لاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،ص331..
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